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المستخلص
تعُتــر الوظيفــة العامــة أمانــة مُقدســة وخدمــة للمجتمــع، لــذا يجــب أن يتــولى تنظيمهــا 

ــل في  ــقِ الهــدف الأســاسي المتُمث ــن لتحقي ــراد المؤهل ــار الأف ــوم باختي ــة مُختصــة تق ــةٌ مهني جه

ــةٌ ذات  ــة جه ــذه الوظيف ــم ه ــولى تنظي ــرورة أن تت ــذه ال ــتدعي ه ــة، وتس ــةِ العام المصلح

ــتقلالية  ــن الاس ــدرٍ كافٍ م ــع بق ــتور، وأن تتمت ــب الدس ــددة بموج ــات مُح ــلطات واختصاص سُ

لضــانِ حياديتهــا وعــدم تأثرهــا بــأي ضغــوطٍ ســلبية تؤثــر عــى أدائهــا لواجباتهــا. وهــذا مــا 

ــة الاتحــادي في العــراقِ بموجــب الدســتور، ليكــون  ــة العام ــس الخدم ــادة إنشــاء مجل ــرر إع يُ

مســؤولاً عــن شــؤونِ الوظيفــة العامــة بمــا يتــاشى مــع متطلبــات المصلحــة العامــة واعتبــارات 

ــلاد.  ــفِ العامــة في الب ــن المتُنافســن عــى الوظائ ــة ب العدال

ــي عــدم التعــاون والتنســيق مــع الســلطة  ــس لا تعن ــإن اســتقلالية المجل ــك، ف ومــع ذل

ــم  ــارات التنظي ــب اعتب ــة، حيــث تتطل ــاز الإداري الأعــى في الدول ــر الجه ــي تعُت ــة، الت التنفيذي

ــة  ــادئ الديمقراطي ــس دســتورياً اســتجابةً لمب ــد للمجل ــم الجدي ــد جــاء التنظي ــك. وق الإداري ذل

ــداً  ــات المســتقلة، معتم ــراق، وضمــن الهيئ ــا النظــام الســياسي الحــالي في الع ــوم عليه ــي يق الت

عــى اســتقلالٍ مــالي وإداري بُغيــة بنــاء قــدرات بشريــة تعمــل عــى خدمــة المجتمــع عــى أســاسِ 

مبــدأ المســاواة.

الكلــات المفتاحيــة : الإســتقلالية، مجلــس الخدمــة الإتحــادي، الإصــلاح الإداري، القانــون 

الإداري

Abstract
The public service is considered a sacred trust and a service to the community. 

Therefore ,it should be organized by a specialized professional body that selects 
qualified individuals to achieve the primary goal of serving the public interest .This 
necessity  calls  for  an  organization  with  specific  powers  and  responsibilities  as 
defined by the constitution ,and it should enjoy sufficient independence to ensure 
its  neutrality  and  to  be  unaffected  by  any  negative  pressures  that  could  impact 
its performance of duties .This justifies the re-establishment of the Federal Public 
Service Council in Iraq under the constitution .To be responsible for public service 
affairs in accordance with the requirements of the public interest and considerations 
of  fairness among competitors  for  public  positions in  the  country  .However  ,the 
council’s  independence  does  not  mean  a  lack  of  cooperation  and  coordination 
with the executive authority ,which is considered the highest administrative body 
in  the  state  ,as  administrative  organization  considerations  require  it  .The  new 
organization  of  the  council  has  been constitutionally  established in  response  to 
the principles of democracy that underpin the current political system in Iraq ,and 
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within independent bodies ,relying on financial  and administrative independence 
in order to build human capacities that serve the community based on the principle 
of equality.

Keywords  :Independence  ,Federal  Service  Council  ,Administrative 
Reform  ,Administrative  Law.
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المقدمة
وافــق مجلــس النــواب العراقــي عــى قانــونِ مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم )4( 

لســنة 2009 المعــدل، بهــدفِ تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة وتوفــر فــرص مُتســاوية للأفــراد 

ــكل  ــتوى الهي ــع مُس ــاز الإداري ورف ــرِ الجه ــون إلى تطوي ــعى القان ــا يس ــغلها. ك ــن لِش المؤهل

التنظيمــي في مؤسســات الدولــة. 

ــي تشــهدها  ــع التغــرات الت ــاشى م ــة تت ــة دســتورية حديث ــس تجرب ــر هــذا المجل يعُت

المرافــق العامــة. وقــد تــم تكليــف المجلــس بالعديــدِ مــن الاختصاصــاتِ لِتعزيــز الجهــاز الإداري 

ــتدعي  ــا يس ــة، م ــة الوظيفي ــالِ الخدم ــال في مج ــابي الفع ــة إلى دوره ِالرق ــراق، بالإضاف في الع

ــلِ مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي. تنظيــم هــذه الجوانــب مــن قب

وعليــهُ يعتــر مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق مــن نتائــجِ التطــور الحديــث 

ــتقلًا في  ــا مس ــازًا إداريً ــل جه ــو يُمث ــة. فه ــق العام ــمِ المراف ــة في تنظي ــو الديمقراطي ــاه نح والاتج

ــة  ــة العام ــم الوظيف ــهم في تنظي ــا يس ــلطات، م ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــتندًا إلى مب ــهِ، مُس مهام

ــة.  ــق المصلحــة العام وتحقي

ــف  ــوق الموظ ــة حق ــانِ وحاي ــة لض ــيلة قانوني ــس وس ــد المجل ــك، يُع ــة إلى ذل بالإضاف

ــليمة. ــة س ــة ووظيفي ــس قانوني ــزام بأسُُ ــع الالت ــام، م الع

وعــى الرغــم مــن أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق هــو هيئــة مســتقلة 

مســؤولة عــن تنظيــم شــؤون التوظيــف في القطــاع الحكومــي وفــق معايــر الكفــاءة والنزاهــة، 

ــا مُســتمرًا أمــام اســتقلاليته، حيــث تتجــى  إلا أن التدخــلات السياســية والإداريــة تشُــكل تحديً

ــراراتِ  ــى ق ــر ع ــؤولن للتأث ــية والمس ــزاب السياس ــوط الأح ــلالِ ضغ ــن خ ــلات م ــذه التدخ ه

التعيــن والترقيــات، مــا قــد يقــوض مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

 كــا أن التأثــرات الخارجيــة قــد تعُرقــل تنفيــذ الإصلاحــات الراميــة إلى تعزيــزِ الشــفافية 

والعدالــة في التوظيــف. وعــى الرغــم مــن وجــود أطــر قانونيــة تحمــي المجلــس مــن التدخــلات، 

إلا أن التطبيــق الفعــلي لهــذه القوانــن يظــل مرهونـًـا بــالإرادةِ السياســية ومــدى التــزام الجهــات 

ــاظِ  ــن الســلطات، مــا يجعــل المجلــس في مواجهــة مُســتمرة للحف ــدأ الفصــل ب ــة بمب التنفيذي

عــى اســتقلاليتهِ وضــان تحقيــق العدالــة الوظيفيــة.

أولاً: أهمية البحث.
تــرز أهميــة البحــث في اســتقلاليةِ مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي مــن الــدور 

الحيــوي الــذي يلعبــه في تنظيــمِ وإدارة شــؤون الخدمــة العامــة في الدولــة. وكذلــك مــن دورهِ في 

تحقيــق العدالــة الوظيفيــة، حيــث يُعتــر الجهــة المخُتصــة التــي تـُـشرف عــى تعيــنِ الموظفــن في 
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الوظائــفِ العامــة عــى أســاسِ الكفــاءة والعدالــة.

 دراســة المجلــس تظُهــر دوره في ضــان توزيــع الفــرص بالتســاوي بــن المواطنــن. وتــرز 

ــل  ــس في تقلي ــهم المجل ــث يُس ــة، حي ــفافية والنزاه ــز الش ــس في تعزي ــن دور المجل ــة م الأهمي

ــم  ــف الكــوادر وان فه ــار وتوظي ــر صارمــة لاختي الفســاد والمحســوبية مــن خــلالِ وضــع معاي

آليــات عمــل المجلــس يُســاعد عــى تعزيــز هــذه القيــم.

ثانياً: إشكالية البحث.
بنــاءً عــى مــا ذكرنــاه ســابقاً تثــور معنــا الإشــكالية الرئيســية الآتيــة: مــا مــدى اســتقلالية 

مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق في ظــل التحديــات السياســية والاداريــة، ومــدى 

قدرتــه في مجــال الاصــلاح الاداري.

ثالثاً: منهجية البحث.
نظــراً لخصوصيــة موضـــوع هـــذا البحــث وأهميتــه في الوقــت الحاضـــر وتشــعب القضايــا 

التــي يتطــرق لهــا فقــد اعتمدنــا عــى المنهــج التحليــلي، وعليــه ســوف نقــوم بتحليــل النصــوص 

القانونيــة التــي نظمــت أعــال ومهــام واختصاصــات مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، حيــث 

ســنعتمد عــى دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005، بصــورةٍ عامــة، وســنعتمد عــى القانــون 

الخــاص بتنظيــم مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لعــام 2009 المعــدل.

رابعاً: خطة البحث.
ــيمه إلى  ــنقوم بتقس ــث س ــائي، حي ــيم الثن ــى التقس ــث ع ــذا البح ــاول ه ــنعتمد في تن س

ــآتي: ــاً ل ــن وفق ــث إلى مطلب ــن وكل مبح مبحث

المبحث الأول: التنظيم القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي.

المطلب الأول: ماهية مجلس الخدمة العامة الاتحادي. 

المطلب الثاني: هيكلية مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

المبحث الثاني: استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودوره في الإصلاح.

المطلب الأول: استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

ــال الإصــلاح  ــة في مج ــة والســلطة التنفيذي ــس الخدم ــن مجل ــاون ب ــاني: التع ــب الث المطل

الإداري.
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المبحث الأول 
التنظيم القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي

ــمِ  ــةٌ مســتقلة تهــدف إلى تنظي ــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق1، هــو هيئ مجل

شــؤون التوظيــف في القطــاعِ العــام وضــان تحقيــق مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــن المواطنن. 

يســتند المجلــس إلى الدســتورِ والقوانــن النافــذة التــي تحُــدد آليــات عملــه، حيــث يعُــد الجهــة 

المســؤولة عــن وضــعِ السياســات المتُعلقــة بالتعيينــات في الوظائــفِ العامــة وفقــاً لمعايــر النزاهــة 

والكفــاءة. 

يتكــون المجلــس مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد مــن الأعضــاء الذيــن يتمتعــون بالخــرة 

والكفــاءة ويتــم تعيينهــم وفــق ضوابــط قانونيــة لضــانِ اســتقلالية المجلــس وحياديتــه. يعتمــد 

المجلــس في عملــهِ عــى هيــكل تنظيمــي يضــم دوائــر مُتخصصــة تعُنــى بالتخطيــط، والتوظيــف، 

والتطويــر الإداري، حيــث يســعى إلى تحديــثِ آليــات العمــل الإداري عــر اســتخدام التكنولوجيــا 

والرقمنــة. وإلى جانــبِ دوره في التوظيــف، يسُــاهم المجلــس في تحســنِ بيئــة العمل في المؤسســاتِ 

الحكوميــة مــن خــلالِ تقديــم المقُترحــات التــي تعُــزز كفــاءة الأداء الوظيفــي وتحقيــق التنميــة 

الإداريــة في العــراق.

بنــاءً عــى مــا تقــدم ســوف نتنــاول هــذا المبحــث في مطلبــن، حيــث ســنبحث في المطلــب 

الأول في مفهــوم مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، ونتنــاول في المطلــب الثــاني هيكليــة مجلــس 

الخدمــة العامــة الاتحــادي.

المطلب الأول: مفهوم مجلس الخدمة العامة الاتحادي 
ــر التطــور الإداري  ــرز مظاه ــن أب ــد م ــراق يعُ ــادي في الع ــة الاتح ــة العام ــس الخدم مجل

ــاً  ــازاً إداري ــس جه ــل هــذا المجل ــة. وهــو يُُمث ــق العام ــة في إدارة المراف والتوجــه نحــو الديُمقراطي

ــة  ــم الوظيف ــهم في تنظي ــا يسُ ــلطات، م ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــهِ إلى مب ــتند في مهام ــتقلاً يس مُس

العامــة وتحقيــق المصلحــة العامــة وفــق أسُُــس قانونيــة ومهنيــة ســليمة. كــا يعُــد وســيلة قانونية 

ــة الإداريــة2. فعّالــة لضــان حقــوق الموظفــن العامــن وحايتهــا، إلى جانــب تعزيــز العدال

الفرع الأول: تعريف مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
ــتقلة  ــات المس ــن الهيئ ــادي وقوان ــة الاتح ــة العام ــس الخدم ــون مجل ــتقراء قان ــد اس عن

الأخــرى في العــراق، وحتــى عنــد مقارنــة هــذه القوانــن بالتشريعــات الماُثلــة، يتضــح أن القاعــدة 

العامــة تتمثــل في غيــاب تعريــف تشريعــي دقيــق للهيئــات المســتقلة. ويعــود ذلــك إلى أن المشّرع 

١. نصت المادة )١٠7( من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ عى أنه: يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى 

تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

٢. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، ط ١، منشورات جامعة تكريت، العراق، ٢٠٠9، ص١٢3.
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غالبًــا مــا يــترك مهمــة وضــع التعاريــف إلى الفقــهِ والقضــاء3.

أمــا الدســتور العراقــي النافــذ، فقــد اكتفــى في المــادة )١٠٢( بوصــف الهيئــات المسُــتقلة 

بأنهــا »هيئــات تخضــع لرقابــةِ مجلــس النــواب وتنظــم أعالهــا بقانــون«، مشــراً إلى أنهــا تتمتــع 

بالاســتقلال المــالي والإداري، مــع تــرك تفاصيــل تنظيــم عملهــا للقانــون4.

وبالنظــر إلى أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يعُــدّ مــن الهيئــات المسُــتقلة، فــإن مــا 

أورده الدســتور بشــأن هــذه الهيئــات ينطبــق عليــه بالــرورة.

ــنة  ــم 4 لس ــادي رق ــة الاتح ــة العام ــس الخدم ــون مجل ــن قان ــادة )٢( م ــوعِ إلى الم بالرج

٢٠٠9، يتضــح أن المجلــس يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري، ويرتبــط 

ــل رســمي. ــه بموجــب تخوي ــوب عن ــن ين ــه رئيســه أو م ــث يُمثل ــي، حي ــواب العراق ــس الن بمجل

وعنــد محاولــة تعريــف مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، يظهــر اختــلاف بــن الفقهــاء 

في تعريــف الهيئــات المســتقلة بشــكل عــام. وقــد اســتندت التعريفــات إلى معياريــن رئيســين:

ــن . 1 ــح م ــون يُمن ــان ينُشــأ بموجــب قان ــا كي ــة المســتقلة بأنه ــرف الهيئ ــار الشــكلي: يُع المعي

خلالــه الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري، مــع تحديــد نظامهــا الداخــلي بمــا 

ــا المنفــردة. ــه بإرادته ــره أو تعديل ــة مــن تغي ــع الســلطة التنفيذي يمن

المعيــار الموضوعــي: يُركــز عــى طبيعــة عمــل هــذه الهيئــات، إذ تعُــرف بأنهــا أجهــزة داخــل . 2

الدولــة تتمتــع بصلاحيــاتٍ وامتيــازات تمكّنهــا مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة، مــا يجعلهــا 

أشــبه بســلطات مســتقلة في هيــكل الدولــة5.

وعليــه يُمكــن القــول أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يُُمثــل نموذجــاً واضحــاً للهيئــات 

ــى أداء  ــدرة ع ــه الق ــي تمنح ــة الت ــة والإداري ــتقلالية القانوني ــن الاس ــع ب ــث يجم ــتقلة، حي المسُ

مهامــه بعيــدًا عــن تدخــلِ الســلطة التنفيذيــة، مــا يرســخ دوره كجهــة مســتقلة في إطــار النظــام 

الســياسي والإداري للدولــة.

ــة  ــس الخدم ــف مجل ــا تعري ــا يُمكنن ــدم دقته ــات وع ــذه التعريف ــمولية ه ــدم ش وإزاء ع

العامــة الاتحــادي وفقــاً للمعياريــن الشــكلي والموضوعــي بأنــه جهــاز إداري مشــكل وفقــاً للقانــون 

يتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي والإداري يقــوم بمجموعــة مــن الأعــال والأنشــطة 

مــن أجــل تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة في الدولــة.

3. هشام جميل كال، مجلس الخدمة الاتحادية بن الرقابة والاستقلالية في العراق، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم 

القانونية والسياسية، ٢٠١3، ص١٢.

4. نصت المادة )١٠٢( من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ عى أنه )تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعالها بقانون(

٥. عدنان العجلاني، الوجيز في الحقوق الإدارية، ج3، القضاء الإداري ومجلس الدولة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ١996، ص8١.
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ولتحقيــق العدالــة الوظيفيــة، ســعى العــراق إلى تأســيس مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحــادي، الــذي يعمــل وفــق أهــداف ومهــام مُحــددة بموجــب القانــون.

الفرع الثاني: أهداف مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
قــد بيَّنــا ســابقاً أن الأســاس القانــوني لمجلــسِ الخدمــة العامــة الاتحــادي هــو نــص المــادة 

١٠7 مــن الدســتور، التــي نصــت عــى تســمية المجلــس وتنظيمــه بقانــون يســمى )قانــون مجلــس 

الخدمــة العامــة الاتحاديــة(، حيــث نصــت عــى تأســيسِ مجلــس يسُــمى مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحاديــة، يتــولى تنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة الاتحاديــة، بمــا فيهــا التعيــن والترقيــة، وينظــم 

ــن  ــث م ــاب الثال ــع للب ــل الراب ــن الفص ــص ورد ضم ــذا الن ــون، ان ه ــه بقان ــه واختصاصات تكوين

ــد مــن حيــث تشــكيله  ــتقلة؛ ولهــذا فــإن المجلــس يعُّ ــات المسُ الدســتور الخــاص بتشــكيل الهيئ

ــالي والاداري، ويكــون  ــع بالاســتقلال الم ــذا يتمت ــتقلة في العــراق6. وهــو به ــات المسُ احــدى الهيئ

ارتباطــه بمجلــس النــواب. وبذلــك يعُّــد احــدى المؤسســات الدســتورية في العــراق يعنــى بتنظيــم 

شــؤون الوظيفــة العامــة بموجــب قانونــه الصــادر رقــم 4 لســنة ٢٠٠9.

ــن  ــة م ــة العام ــم الوظيف ــولى تنظي ــتقلة تت ــة مُس ــة اداري ــد أول مؤسس ــه يع ــك فإن لذل

اجــلِ كفالــة المســاواة والعدالــة في الجهــازِ الاداري بإتبــاع قواعــد الاجــراءات الاداريــة في الشــأن 

الوظيفــي7. حيــث يهــدف المجلــس وفــق المــادة )3( مــن القانــون رقــم 4 لعــام ٢٠٠9 الى تحقيــق 

مــا يــلي:

 رفــع مســتوى الوظيفــة العامــة وتنميــة وتطويــر الخدمــة العامــة وإتاحــة الفرص المتســاوية . 1

وضــان مبــدأ المســاواة للمؤهلن لإشــغالها.

تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.. 2

تطويــر الجهــاز الإداري، ورفــع مســتوى الهيــكل الوظيفــي للدولــة وتطويــر كفــاءة موظفــي . 3

الخدمــة العامــة وتوفــر الرعايــة الاجتاعيــة الملائمــة لهــم بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

ــق هــذه الأهــداف: الأولى: هــي إنشــاء معهــد  ــون عــى وســيلتن لتحقي ــص القان ــد ن وق

يســمى "معهــد الوظيفــة العامــة"، عــى أن يتــم تنظيــم عملــه بقانــون خــاص. أمــا الثانيــة: فهــي 

إنشــاء مــدارس للتطويــر الوظيفــي داخــل الــوزارات، حيــث يلُــزمَ كل منهــا بذلــك بالتنســيق مــع 

المجلــس المعنــي. إلا أنــه يُمكــن ملاحظــة أن هــذه الوســائل تبــدو محــدودة وغــر متناســبة مــع 

الأهــداف المنشــودة، حيــث تركــز فقــط عــى جانــب واحــد يتعلــق بتطويــر الوظيفــة العامــة. كــا 

أن النــص عــى إنشــاء مــدارس في الــوزارات الخاصــة بالتطويــر الوظيفــي قــد يكــون مبالغًــا فيــه، 

6. هشام جميل كال، مجلس الخدمة الاتحادية بن الرقابة والاستقلالية في العراق، مرجع سابق، ص١4.

7. زينب ماجد محمد علي، غصون عى عبد الزهرة، كرار عاد رحيم، الرقابة القضائية عى قرارات مجلس الخدمة العامة 

الاتحادي، مجلة معهد العلمن للدراسات العليا، العدد8، ٢٠٢٢، ص٢4.
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ســواء عــى مســتوى التخطيــط أو التنفيــذ أو الإشراف والرقابــة.

ــابقاً،  ــورة س ــة المذك ــادة الثالث ــس بموجــب الم ــن أهــداف للمجل ــرر م ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

فنلاحــظ أن هنــاك قــر قانــوني وغمــوض في الصياغــة لمــا تقــرر مــن نقــاط، وارتأينــا أن تكــون 

وفــق الآتي: النــص عــى ضــان تكافــؤ الفــرص أمــام المواطنــن في شــغلِ الوظائــف العامــة عــى 

وفــقِ مؤهلاتهــم والــشروط المطلوبــة، والنــص عــى رفــع مســتوى كفــاءة الأداء لموظفــي الخدمــة 

ــة  ــا والرقاب ــؤون وظائفه ــة وش ــة العام ــة المدني ــؤون الخدم ــط  ش ــى تخطي ــص ع ــة، والن المدني

ــا وتطويرهــا. ــا بمــا يضمــن تنظيمه والاشراف عليه

المطلب الثاني: هيكلية مجلس الخدمة العامة الاتحادي
ســنتناول هــذا الفــرع مــن خــلال تقســيمه إلى فرعــن، حيــث ســنبحث في الفــرع الأول 

تكويــن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــداي، ثــم ننتقــل لتنــاول مهــام مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحــادي في الفــرع الثــاني:

الفرع الأول: تكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
كان المجلــس في البدايــة يتكــون مــن رئيــس ونائــب للرئيــس بالإضافــة إلى ســبعة أعضــاء 

متفرغــن، يشــترط أن يكــون اثنــان منهــم مُختصــن في القانــون، اثنــان في الإدارة والاقتصــاد، وواحد 

ــس  ــون مجل ــدًا بموجــب قان ــن كان مُعتم ــة8، هــذا التكوي ــن الطــب والهندســة والزراع في كل م

الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم )4( لســنة ٢٠٠9.

لكــن بعــد صــدور التعديــل الأول للقانــون في عــام ٢٠١٥9، تــم تعديــل المــادة )٥( لتصبــح 

ــا للرئيــس، إضافــةً إلى تســعة أعضــاء مُتفرغــن.  التشــكيلة الجديــدة للمجلــس تضَُــم رئيسًــا ونائبً

ــة في الإدارة  ــون، وثلاث ــن في القان ــم مُتخصص ــة منه ــون ثلاث ــب أن يك ــاء، يج ــؤلاء الأعض ــن ه م

ــة. ــن الطــب والهندســة والزراع والاقتصــاد، وعضــو واحــد في كل م

وقــد تــم تريــر هــذا التعديــل بهــدف تعزيز تمثيــل مختلــف مكونــات الشــعب في المجلس، 

وذلــك مــن خــلال التنــوع الأكــر في التخصصــات الأكاديُميــة والمهنية بــن أعضائه10.

ــة الأعضــاء  ــس وبقي ــب الرئي ــا يشــغل نائ ــس بدرجــةٍ خاصــة، بين ــس المجل ــع رئي ويتمت

ــسِ  ــس بخم ــاء المجل ــه وأعض ــس ونائب ــس المجل ــة رئي ــدة عضوي ــدَد م ــام. تحَُ ــر ع ــب مدي منص

8. إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....لدعاية والإعلان السياسي، ٢٠١6، ص٢43، بحث منشور عى الموقع 

الإلكتروني الاتي: http://www.shafaaq.com/ تاريخ الزيارة: 7/٢٠٢٥/١

9. قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لعام ٢٠٠9، نشر بتاريخ ٢٠١٥/٥/4، مجلة الوقائع العراقية، 

العدد 4363.

١٠. تغريد محمد، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، ٢٠١3، 

ص46.
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ســنوات، مــع إمكانيــة التجديــد لمــرةٍ واحــدة. وفيــا يتعلــق بالشــؤون الإداريــة والماليــة للمجلــس، 

ــر في هــذا المجــال11. ــات الوزي ــولى رئيــس المجلــس صلاحي يت

الفرع الثاني: مهام مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
ــا مُســتقلًا ونظامًــا مُتميــزاً تحكمــهُ قواعــد خاصــة تختلــف  الوظيفــة العامــة تشُــكل كيانً

عــن تلــك التــي تحكــم القانــون الخــاص. ويعتــر موظفــو القطــاع العــام فئــةٌ اجتاعيــة متميــزةٌ 

عــن بقيــةِ فئــات المجتمــع،12 إذ يتمتعــون بحقــوقٍ خاصــة ويترتــب عليهــم واجبــات والتزامــات 

ــة  ــر الخدم ــز وتطوي ــة وتعزي ــة العام ــتوى الوظيف ــنِ مُس ــس إلى تحس ــدف المجل ــددة. يه مُح

ــا  ــة. ك ــف العام ــن لشــغلِ الوظائ ــن المؤهل ــرص والمســاواة ب ــؤ الف ــع ضــان تكاف ــة، م العام

ــاز الإداري  ــر الجه ــةِ إلى تطوي ــا، بالإضاف يســعى إلى تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة ومراقبته

ورفــع مُســتوى الهيــكل الوظيفــي للدولــة.

ويعكــف المجلــس عــى تحســنِ كفــاءة موظفــي الخدمــة العامــة مــن خــلالِ التدريــب 

المسُــتمر، وتوفــر الرعايــة الاجتاعيــة المناســبة لهــم بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة. ويُؤســس 

ــعِ مســتوى  ــب الموظفــن وتأهيلهــم، بمــا يســاهم في رف ــة العامــة لتدري معهــد خــاص بالوظيف

ــة. الأداء الوظيفــي داخــل الجهــاز الإداري للدول

ووفقــا للــادة )9( مــن القانــون، يتــولى المجلــس تنفيــذ قانــون الخدمــة الاتحاديــة عنــد 

تشريعــه، فقــد جــاء الفصــل الرابــع منــهُ متضمنــاً تحديــد المهــام والصلاحيــات التــي يضطلــع بهــا 

المجلــس، وســنتناول أهمهــا وفــق الآتي:

 تنفيــذ قانــون الخدمــة العامــة الإتحاديــة عنــد تشريعــه وتنفيــذ كل مــا يتعلــق بالوظيفــة . 1

ــا؛  ــذ في حينه ــرة لم تنُف ــذه الفق ــظ ان ه ــذة.... الملاح ــن الناف ــة في القوان ــة الإتحادي العام

ــذ الا في عــام 2019. ــه لم يأخــذ مجــراه للتنفي ــون الا ان حيــث شرع القان

 التعيــن وإعــادة التعيــن والترقيــة في الخدمــة العامــة ويكــون ذلــك مــن اختصــاص المجلــس . 2

حــراً وعــى أســاس المعايــر المهنيــة والكفــاءة؛ فتحقيــق الكفــاءة المطلوبــة فيمــن يشــغل 

الوظيفــة العامــة أمــرٌ في غايــة الاهميــة، كي تتمكــن الادارة مــن تحقيــق اهدافهــا13.

تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة والاشراف والرقابــة عليهــا في دوائــر الدولــة ورســم . 3

سياســات الخدمــة العامــة وتحديــد وســائل تنفيذهــا وتقييــم مســتوى الانجــاز.

ــوزارات حــول مــشروع . 4 ــة الخاصــة للمجلــس، ودراســة مقترحــات ال اعــداد مــشروع الموازن

١١. إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....لدعاية والإعلان السياسي، مرجع سابق، ص٢٥3.

١٢. رشا عبد الرزاق جاسم، المبادئ الحديثة للوظيفة العامة بن الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 

كلية القانون، جامعة النهرين، ٢٠٠8، ص٢7.

١3. ماجد راغب الحلو، الإدارة العامة، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠١٢، ص١47.
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قانــون الموازنــة الإتحاديــة فيــا يتعلــق بالاعتــادات المطلوبــة للموظفــن والنفقــات 

ــوزراء. ــس ال ــا الى مجل ــا وتقديمه ــة عليه ــة والموافق الإداري

إجــراء المســوحات والدراســات والإحصــاءات وتقديــم المقترحــات المتعلقــة بتحقيــق التــوازن . 5

بــن هيــكل الرواتــب وبــن المسُــتوى المعــاشي العــام في ضــوءِ تكاليــف المعيشــة وأســعار 

الســلع والخدمــات والمعايــر الإقتصاديــة وتحديــد الحــد الأدنى لمعيشــةِ الفــرد في الوظيفــةِ 

العامــة بالتنســيقِ مــع الجهــات المختصــة.

للمجلــس اختبــار مؤهــلات الاشــخاص المـُـراد تعيينهــم او اعــادة تعيينهــم بالمقابلــةِ او . 6

بالامتحــانِ التحريــري14،أو بهــا معــاً للوقــوفِ عــى صِفاتهــم ولياقتهــم ويسُــتثنى مــن ذلــك 

ــه خدمــةٌ ســابقة في وظيفــةٍ مُثبــت فيهــا، او يحمــل شــهادة عاليــة إلا اذا كان عــدد  مــن ل

ــك الوظائــف. ــوب اشــغالها أكــر مــن عــددِ تل المتقدمــن للوظائــف المطل

ــق عــى 7.  ــه أحــكام المــادة )١٠٥( مــن الدســتور عــى أن تنطب  يراعــي المجلــس في إداء عمل

ــة(.  ــاف الوظيف ــع شروط وأوص الجمي

١4. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص٢١9. وإن الطريقة الأكر شيوعا في معظم دول العالم الاختيار 

الموظفن هو إجراء اختبار تنافسي لهم، وهذا ما اعتمده القانون المري رقم ٢١٠ لسنة ١9٥١ القانون الخاص بتنظيم شؤون 

موظفي الدولة الذي نص في المادة )6( تامنا( منه عى أن يكون المتقدم للوظيفة العامة قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة(.
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المبحث الثاني
استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودور في الاصلاح

قــد يبــدو أن هنــاك خلطًــا بــن اختصاصــات مجلــس الخدمــة الاتحــادي والســلطة 

ــم  ــى الرغ ــة. ع ــاز الإداري للدول ــن الجه ــزءًا م ــكلانِ ج ــن تشُ ــراً لأن كلا الجهت ــة، نظ التنفيذي

مــن أن مجلــس الخدمــة الاتحــادي هــو كيــان جديــد نســبياً في هــذا الجهــاز، إلا أن لــه جــذوراً 

تاريخيــة15، وقــد أصبــح دوره اليــوم أكــر وضوحًــا وأهميــة في تنظيــمِ شــؤون الوظيفــة 

العامــة16. لــذا، ســنعمل عــى توضيــح مــدى اســتقلالية وتعــاون الجهتــن مــن خــلال مطلبــن 

منفصلــن: في المطلــب الأول، سنســتعرض اســتقلال مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، بينــا في 

المطلــب الثــاني، ســنناقش علاقــة التعــاون بــن مجلــس الخدمــة والســلطة التنفيذيــة في مجــال 

الإصــلاح الإداري.

المطلب الأول: استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي
إن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي في العــراق يتمتــع باســتقلالٍ مــالي وإداري بموجــب 

ــتقلال  ــذا الاس ــون ه ــد القان ــث أك ــنة 2009، حي ــم 4 لس ــس رق ــونِ المجل ــن قان ــادة )2( م الم

لضــانِ إدارة شــؤونه بعيــداً عــن التدخــلات التنفيذيــة. وقــد أدرج الدســتور العراقــي المجلــس 

ضمــن الهيئــات المسُــتقلة في الفصــل الرابــع مــن البــابِ الثالــث، إلا أنــه لم يوضــح بشــكلِ صريــح 

مضمــون الاســتقلال المــالي والإداري، واكتفــى بالإشــارةِ إلى خضوعــهِ لرقابــةِ مجلــس النــواب.

ــة أو  ــع الحكوم ــتقلة لا تتب ــةٌ مُس ــس كهيئ ــر المجل ــوني، يظه ــار القان ــذا الإط ــوء ه في ض

الســلطة التنفيذيــة، بــل يتبــع بشــكلٍ مبــاشر مجلــس النــواب. ورغــم ذلك، يثــر غيــاب التفاصيل 

الدســتورية المتعلقــة بالاســتقلالِ تســاؤلات حــول نطــاق هــذا المفهــوم وآليــات تطبيقــه، مــا 

يــترك مجــالاً للتأويــل حــول حــدود اســتقلالية المجلــس في ظــل الإشراف الرقــابي لمجلــس النــواب.

ويُعّــد الاســتقلال احــد المبــادئ المهمــة للمجلــس في ضــوءِ المهــام الموكلــة بــه، كونــه مــن 

الاجهــزةِ التنظيميــة التــي تتََطلــب اســتقلال اجهزتهــا لضــانِ حياديــة مُارســة وظائفهــا17.

إن ضــان اســتقلالية هــذه المؤسســة يُعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة لتجنــب خضوعهــا لتأثــر 

الحكومــة مــن جهــة، ولحايتهــا مــن التأثــراتِ السياســية والراعــات الحزبيــة مــن جهــةٍ أخرى. 

ــلاتٍ أو  ــن أي تدخ ــدًا ع ــدة، بعي ــة مُحاي ــرارات إداري ــاذِ ق ــن اتخ ــا م ــك إلى تمكينه ــدف ذل يه

انحيــازات قــد تــر بِمصداقيتهــا وأدائهــا، وهــو مــا يُعــزز تطبيــق مبــدأ الفصــل بــن السُــلطات.

وقــد تــم إنشــاء هــذا المجلــس لتنظيــمِ شــؤون الوظيفــة العامــة وتحريرهــا مــن التســييسِ 
١٥. مازن ليلو راضي، القانون الإداري العام، ط3، مطبعة جامعة دهوك، العراق، ٢٠١3، ص٢١٥.

١6. عثان سلان غيلان العبودي، أخلاقيات الوظيفة العامة، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، ٢٠١4، ص43.

١7. خالد رشيد علي، مفهوم النقل الوظيفي واتجاهات القضاء الإداري الحديثة بشأنه )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة 

العلوم القانونية، العدد )٥٥(، جامعة بغداد، العراق، ٢٠١٠، ص٥4.
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والتحــزب، مــع التركيــز عــى تشــكيلِ كيــان مؤســي يعنــى بتطويــر أداء مؤسســات الدولــة. كــا 

ــن،  ــادة التعي ــن، وإع ــاتِ التعي ــاءة في عملي ــر الكف ــة وضــان معاي ــقِ العدال ــدف إلى تحقي يه

والترقيــة. ويتــم ذلــك مــن خــلالِ الســعي لتحســنِ مســتوى الوظيفــة العامــة، وتخطيــط شــؤونها، 

ومُارســة الإشراف والرقابــة لضــان تحقيــق الأهــداف المرجــوة بكفــاءة وشــفافية18.

ان عمــل مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي كان مُرتبطــا بصــدور القانــون الخــاص بــه، 

وبعــد صــدور القانــون وعــى الرغــم مــن التأخــر في نفــاذه؛ الا ان الأمــر يتطلــب الغــاء القوانــن 

والقــرارات التــي تتعلــق بالوظيفــةِ العامــة والتــي تتعــارض مــع المهــام المحُــددة للمجلــس قانونا؛ً 

كــون المجلــس قــد جــاء ليســتقل بشــؤون الوظيفــة العامــة بعيــداً عــن التدخــل مــن الجهــاتِ 

الأخــرى في مهامِهــا.

وإن هــذه الاســتقلالية الخاصــة لمجلــس الخدمــة العامــة لا تعنــي أنــه غــر خاضــع لأي 

رقابــة، فــإن المجلــس يخضــع للرقابــة مــن خــلالِ مجلــس النــواب19، والــذي لــه أن يتدخــل في 

المجلــس مــن خــلال حالتــن:

الحالة الأولى: تعين رئيس وأعضاء مجلس: 
 إن تعيــن رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يتــم بتوصيــةٍ مــن مجلــسِ 

ــذ  ــي الناف ــه الدســتور العراق ــص علي ــا ن ــي وهــذا م ــواب العراق ــس الن ــة مجل ــوزراء ومصادق ال

بموجــب المــادة ) 80 / خامســاً( منــه والتــي اشــارت إلى أنــه يمــارس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات 

ــوزارات  ــن وكلاء ال ــى تعي ــة ع ــواب بالموافق ــس الن ــة إلى مجل ــة: أولاً ... خامســاً : التوصي التالي

والســفراء واصحــاب الدرجــات الخاصــة ...( ثــم عرضهــم عــى مجلــسِ النــواب للمُصادقــة عليهــم 

إلا أن قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 2009 اغفــل الأغلبيــة الموصوفــة 

لتعيــن رئيــس المجلــس واعضائــه، ولكــن يمكننــا اعــال قاعــدة تــوازي الاشــكال لمعالجــة ذلــك 

الاغفــال فبــا أن اعفائهــم يتــم بالأغلبيــة المطلقــة فمــن بــاب اولى ان يكــون تعينهــم بالأغلبيــة 

المطلقــة أيضــاً.

ــن  ــي في تعي ــواب العراق ــس الن ــه مجل ــذي يلعب ــابي ال ــدور الرق ــا يلاحــظ أن ال ومــن هن

رئيــس واعضــاء مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي يتجســد في مهمــةِ اختيــار مــن يشــغل منصب 

رئيــس المجلــس واعفائــه واســتبعاد مــن يــراه غــر مؤهــل لشــغلِ هــذه المناصــب 

١8. عاد الأعرجي، مجلس الخدمة العامة الاتحادي تجميد متعمد، ٢٠١3، ص٢3، بحث منشور عى الموقع الإلكتروني الآتي: 

http://www.kitabat.com/ تاريخ الزيارة: 8/٢٠٢٥/١

١9. رافع خر صالح شر، علي هادي حميدي الشكراوي، الدور التشريعي لمجلس النواب بن نصوص الدستور واتجاهات القضاء 

الدستوري، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١7، ١9٢.
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الحالة الثانية: إقالة رئيس وأعضاء المجلس:
ــة  ــة العام ــس الخدم ــى مجل ــة ع ــة للرقاب ــيلة الثاني ــي الوس ــة ه ــذه الطريق ــر ه تعت

الاتحــادي مــن قبــل مجلــس النــواب بنــاءً عــى اقــتراح مــن مجلــسِ الــوزراء متــى مــا توافــرت 

الحــالات التــي تســتوجب الاقالــة والتــي تتمثل بعــدمِ الكفــاءة أو الاســتقامة أو الإخلال الجســيم 

بواجبــاتِ الوظيفــة20، وهــذا مــا اشــارت إليــه المــادة )5/ ثامنــاً( مــن قانــون مجلــس الخدمــة 

ــه  العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 2009 والتــي نصــت عــى أن يعــزل رئيــس المجلــس أو نائب

أو أي مــن اعضــاء المجلــس بنــاءً عــى اقــتراح مــن مجلــسِ الــوزراء ومصادقــة مجلــس النــواب.

ــر  ــت غ ــادي كان ــشرع الع ــا الم ــاء به ــي ج ــة الت ــص أن الصياغ ــذا الن ــى ه ــظ ع والملاح

ــد احــدى العقوبــات التــي اشــار  دقيقــة لأن العــزل شيء والاقالــة شيء آخــر ، اذ ان العــزل يُعّ

إليهــا قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل بموجــب 

ــة الموظــف عــن  ــه وبينــت حالاتهــا والتــي نصــت عــى أن يكــون بتنحي ــاً( من المــادة )8(/ ثامن

ــة والقطــاع الاشــتراكي، وذلــك بقــرار  ــر الدول ــاً ولا تجــوز إعــادة توظيفــه في دوائ الوظيفــة نهائي

ــة: ــر في إحــدى الحــالات الآتي مســبب مــن الوزي

إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مراً بالمصلحة العامة.. 1

إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية. 2

إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفة فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.. 3

ــة فــي  ــن مجلــس الخدمــة الاتحــادي والســلطة التنفيذي ــاون بي ــب الثاني:التع المطل
ــال الاصــلاح الإداري مج

مــن خــلالِ الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا المجلــس، نــرر عــدم خضوعــه لرقابــةِ الســلطة 

التنفيذيــة او تحكمهــا بــه، وان مــا يوجــد بينهــا فقــط هــو جانــب تعــاوني في مجــال الاصــلاح 

ــدة  ــود الى ع ــتقلاليته يع ــر اس ــة. وان تري ــاز الاداري للدول ــان الى الجه ــا ينتمي الاداري كونه

اســباب:

ــون  ــه قان ــص علي ــا ن ــو م ــلاح وه ــق الاص ــدف تحقي ــس به ــتقلالية المجل أولاً: اس
ــس.  المجل

هــو اســتقلال شــأنه شــأن الســلطات الاتحاديــة الثلاثــة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائية، 

اســتناداً الى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وهــذا يعنــي عــدم خضــوع المجلــس لرقابــة او اشراف 

الســلطة التنفيذيــة في أداء مهامــه وخاصــةً الاصلاحيــة منهــا، خاصــةً وان المــشرع منــح رئيــس 

المجلــس صلاحيــة الوزيــر المختــص فيــا يتعلــق بالشــؤون الإداريــة والماليــة الخاصــة بالمجلس21. 

٢٠. محمد طه حسن الحسيني، الوسيط في القضاء الإداري، منشورات زين الحقوقية، بروت، لبنان، ٢٠١8، ص٢34.

٢١. إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....الدعاية والإعلان السياسي، مرجع سابق، ص٢٥7.
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ــن  ــد م ــه الى المزي ــة اعال ــبب طبيع ــاج بس ــاز اداري يحت ــه جه ــك، لكون ــن ذل ــلا ع فض

الاســتقلالية الإداريــة عــن الأجهــزة الحكوميــة الأخــرى، أمــا بشــأن الاســتقلال المــالي للمجلــس 

فــإن معيــار تحققــه يكــون أولاً لوجــود ســند تشريعــي كــا ذكرنــا ســلفاً - فضــلا عــن صلاحيــة 

المجلــس بإعــداد الموازنــة الخاصــة بــه، حيــث ان مفهــوم الاســتقلال المــالي يشــر الى ذلــك الوضــع 

ــه  ــة ب ــة الخاص ــداد الميزاني ــلطاته في اع ــل س ــي بكام ــاز المعن ــه الجه ــع في ــذي يتمت ــوني ال القان

ــبِ الســلطة التنفيذيــة22. ــا دون تدخــل مــن جان ــاشرةً بموافقــة الســلطات العلي وتنفيذهــا مب

ثانيــاً: يقــوم المجلــس بوضــع نظــام داخــلي لمارســة المهــام المنوطــة بــه للاصــلاح 
الإداري.

يتــم ذلــك بوضــعِ مجموعــة مــن القواعــد التــي يتــم عــن طريقهــا تنظيــم العمــل داخــل 

المجلــس ومارســته مــن دونِ تدخــل أيــة ســلطة وخاصــة الســلطة التنفيذيــة، فضــلا عــن عــدم 

خضــوع النظــام الداخــلي للمجلــس للمصادقــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــع عــدم قابليتــه 

للنــشر.

ثالثــاً: يمــارس المجلــس مهــام اعالــه بشــكلٍ مســتقل كجهــة إداريــة ذات صلاحيــة 
قانونيــة مــن ناحيــة الاصــلاح. 

ــإن  ــك، ف ــةً الى ذل ــوني. إضاف ــر قان ــون ذات أث ــة تك ــرارات إداري ــدر ق ــو يُص ــذا فه وبه

ــة للســلطةِ التنفيذيــة عليــه عنــد الاجتــاع؛ فــكل مــا  مــا يعــزز اســتقلالية المجلــس ان لا رقاب

يتطلبــه المــشرع هــو حضــور الأعضــاء لإجتاعاتــه وبالنصــاب القانــوني المحُــدد، واتخــاذ القــرارات 

ــه23. ــة المطلقــة لأعضائ بالأغلبي

رابعاً: تمتع المجلس بالشخصية المعنوية. 
عــى الرغــم مــن عــدم اعتبــار الشــخصية المعنويــة عامــلا ًحاســا وفعــالاً لقيــاسِ درجــة 

ــي،  ــب الوظيف ــق بالجان ــا يتعل ــرازِ هــذه الاســتقلالية في ــه يســاعد عــى اب الاســتقلالية، إلا أن

ــد،  ــاضي، والتعاق ــة التق ــج كـ)أهلي ــة عــدة نتائ ــع بالشــخصية المعنوي ــب عــى التمت ــث يترت حي

ــة(24. ــد العام ــل المســؤولية... حســب القواع وتحم

٢٢. فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفن، ط4، منشورات صادر الحقوقية، لبنان، ٢٠٠8، ص76.

٢3. هشام جميل كال، مجلس الخدمة الاتحادية بن الرقابة والاستقلالية في العراق، مرجع سابق، ص١43.

٢4. المرجع نفسه، ص١43.
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خامساً: استقلالية المجلس في تشكيله.
ــل  ــن والنق ــق بالتعي ــا يتعل ــه في ــاؤه بنفس ــس أعض ــار المجل ــي ان يخت ــا يعن ــو م وه

ــه  ــس ونائب ــن رئي ــس م ــون المجل ــث يتك ــم، حي ــاء خدماته ــب وصــولا الى انه ــة والتدري والترقي

ــوزراء وفقــا للــشروط عــى ان يكــون  ــم ترشــيحهم مــن مجلــس ال ــة ســبعة أعضــاء يت وعضوي

ــن الأعضــاء  ــي ان شــأن تشــكيل المجلــس وتعي ــواب، وهــو مــا يعن ــك بمصادقــة مجلــس الن ذل

يكــون مــن قبــل مجلــس النــواب وان تدخــل مجلــس الــوزراء بترشــيح الأعضــاء يمكــن ان نقــول 

ــه  ــه في الاشراف علي ــد للتدخــل في شــؤون المجلــس هــذا الى جانــب صلاحيت ــه المجــال الوحي عن

ــذ لســنة 2005. ــي الناف ــن الدســتور العراق ــادة )80/ أولا( م ــص الم ــا لن وفق

ــون  ــا للقان ــة يمــارس مهامــه وفق ــس الخدمــة العامــة الاتحادي ــا ســبق، نقــول ان مجل لم

بعيــداً عــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة او حتــى رقابتهــا او اشرافهــا، وهــو يعنــي ان المجلــس لــه 

صلاحيــات مغايــرة تمامــاً عــن صلاحيــات واختصاصــات الســلطة التنفيذيــة، وإن مــا يحــدث بــن 

الجهتــن في الواقــع العمــلي هــو مجــرد إجــراءات تنســيقية وتنظيميــة ومــن مبــدأ التعــاون لإدارة 

شــؤون الوظيفــة العامــة بصــورةٍ عامــة ولســر المرافــق العامــة في الدولــة تحقيقــاً للصالــح العــام 

وتكريســاً للنظــام الديمقراطــي.
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث يمكــن القــول أن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي اســتحدث عــى 

الهيــكل الاداري في العــراق وفــق للســر نحــو النظــام الديمقراطــي ومــا يتطلبــه من ضــان حقوق 

الافــراد والموظفــن وفقــا لمبــدأ ســيادة القانــون. وان مــن نتائــج مبــدأ الفصــل بــن الســلطات 

ــة  ــم الوظيفــة العامــة افــراز مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي كجهــة اداري ــات تنظي ومتطلب

ــات  ــة الترف ــا لإتخــاذِ كاف ــي تؤهله ــة الت ــع بالشــخصية المعنوي ــاً وتتمت ــاً ومالي مســتقلة اداري

القانونيــة بعيــداً عــن تدخــل أيــة جهــة اخــرى.

ــد  ــأن تحدي ــو ش ــا ه ــس ك ــاص بالمجل ــون الخ ــس في القان ــام المجل ــشرع مه ــدد الم ح

صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة في الدســتور، واتضــح ان لاعلاقــة بــن الجهتــن الا في بعــض الأمــور 

الجزئيــة التــي تعُّــد مــن قبيــل التنســيق والتنظيــم لضــانِ ســر المرفــق العــام بإنتظــام وتحقيــق 

الصالــح العــام. وفي النهايــة توصلنــا إلى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الآتيــة:

أولاً: النتائج:
يتمتــع مجلــس الخدمــة العامــة بــدورٍ فاعــل بوصفــه كيانــاً تنظيميــاً يتمتــع باســتقلالٍ مــالي . 1

وإداري، ويمــارس صلاحيــات حريــة لتنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة، وضــان شــفافيتها، 

لذلــك فهــو يمثــل حدثــاً قانونيــاً وإداريــاً عــى درجــةٍ مــن الأهميــة، ويرتبــط بمجلــس النــواب.

يكتنــف الصياغــة الحاليــة لأهــداف المجلــس بعــض الغمــوض والتداخــل، ويمكــن وصفهــا . 2

بأنهــا صياغــة متجزئــة وغــر متوازيــة مــا يتطلــب إعادتهــا مــن حيــث المحتــوى والتسلســل 

عــى نحــو يضمــن التوافــق والانســجام مــع المهــام والاختصاصــات المنوطــة بالمجلــس.

ــنَّ القانــون أن أهــداف المجلــس تتحقــق بوســيلتن : الأولى إنشــاء معهــد يســمى معهــد . 3 بَ

الوظيفــة العامــة عــى أن ينظــم عملــه بقانــون، والثانيــة إنشــاء مــدارس للتطويــر الوظيفــي 

داخــل الــوزارات فقــد ألــزم القانــون الــوزارات بذلــك عــى أن يكــون ذلــك بالتنســيق مــع 

المجلــس.

ــة مــن خــلال . 4 ــو خاضــع للســلطة التشريعي ــة مســتقلة، فه ــس جه ــة لي ــس الخدم إنَّ مجل

ــه  ــص علي ــي ن ــة الت ــون الرقاب ــو مضم ــذا ه ــه وه ــا واقال ــواب تعيين ــس الن ــه بمجل ارتباط

ــتور. الدس

إنَِّ اســتقلالية مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي تقتــر عــى الجانــب المــالي دون الإداري، . 5

ــه دون  ــة الخاصــة ب ــداد الموازن ــة إع ــع بحري ــالي يجــب أن يتمت ــم اســتقلاله الم ــذا ولدع ل

ــه. تدخــل أي جهــاز رقــابي في ذلــك كي يســتطيع تحديــد احتياجات
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ثانياً: التوصيات:
مــن الاجــدر عــى المــشرع الدســتوري ان يــرح بإســتقلالية المجلــس كونــه أورده ضمــن . 1

الفصــل الخــاص بالهيئــات المســتقلة فضــلاً عــن الــدور الواقعــي للمجلــس في القيــام بمهامــه 

المحــددة قانونــاً عــى ســبيل الاســتقلال، كــا أقــر قانــون المجلــس بهــذا الاســتقلال، وبذلــك 

ان جعــل ارتباطــه بمجلــس النــواب يخــل بهــذا الاســتقلال وبمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 

خاصــةً وان مهــام المجلــس كلهــا تنصــب في الجانــب الاداري والتنفيــذي.

مــن المفــترض ان يــرح المــشرع وبنــصٍ خــاص بعــدم ارتبــاط او تبعيــة المجلــس للســلطةِ . 2

التنفيذيــة، لكــون الدســتور نــص صراحــةً عــى تكويــن المجلــس لتنظيــم شــؤون الوظيفــة 

العامــة دون ان يــرح بأيــةِ علاقــة للســلطة التنفيذيــة عليــه ســواء كان اداريــاً او رقابيــاً.

تقــترح عــى المــشرع الدســتوري العراقــي تعديــل المــادة )5( )خامســا( مــن قانــون مجلــس . 3

الخدمــة العامــة الاتحــادي عــى النحــو الآتي” بحســب تسلســل هــذه المــادة مــن الأفضــل 

لــو كانــت الفقــرة خامســا المتعلقــة بالــشروط هــي الفقــرة الأولى، لأن الأدق بيانــاً شروط 

العضويــة قبــل بيــان تكويــن المجلــس - يفضــل أن لا يقــل العمــر عــن )40( أربعــن ســنة 

الفقرتــن )ج، هـــ / خامســا( مــن هــذه المــادة ليكونــا عــى النحــو الآتي )أن يكــون حســن 

الســرة والســلوك وغــر محكومــا عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالــشرف(. 

ــق الفعــلي، عــن . 4 ــز التطبي ــس الخدمــة العامــة الاتحــادي حي ــوصي بــرورة إدخــال مجل ن

طريــق اكــال جميــع تشــكيلاته وتمكينــه مــن أداء الواجبــات المطلوبــة منــه، إذ أن الآثــار 

المترتبــة عــى أدائــه للمهــام المــوكل إليــه القيــام بهــا لهــا نتائــج ايجابيــة منهــا القضــاء عــى 

البطالــة والفقــر والفســاد الإداري والمــالي الموجــود داخــل أروقــة مؤسســات الدولــة، وتعيــن 

الخرجــن وإجــراء عمليــات الترقيــة مــن أجــل بنــاء الهيــكل التنظيمــي لمؤسســاتِ الدولــة 

ورفدهــا بالطاقــات البشريــة العاملــة.
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